الهيئة القومية للتأمين والمعاشات


التنظيم والإدارة


ـــــــــــــــــ

كتاب دورى رقم 19 لسنة 1990

للوحدات الإدارية بمحافظتي القاهرة والجيزة


بتاريخ 17/12/1986 صدر قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986 في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال وتقضي المادة 16 من القرار الوزاري المشار إليه سلفا بما يلي :

" يؤدي مبلغ الاستبدال إلى الطالب إما نقدا من الخزينة التي تحددها الهيئة المختصة أو بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب الاستبدال ــ وذلك بعد خصم قسط الاستبدال المستحق عن الشهر الذي تم فيه قبول تقدير رأس المال المستبدل بالكامل والشهرين التالين له ــ فضلا عن قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة " 123 " من قانون التأمين الاجتماعي .


وعلى الجهاز المختص بالاستبدال إخطار الجهة التي يصرف منها المستبدل أجره أو معاشه استقطاع القسط الشهري وفقا للنموذج رقم " 116 " .


كما تقضي المادة " 17 " من ذات القرار بما يلي :


يقتطع قسط الاستبدال مقدما من الأجر أو المعاش وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة .. المؤمن عليه أو صاحب المعاش .. وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد الأقساط بالهيئة المختصة متابعة تحصيل أقساط الاستبدال .


ونظرا لما لوحظ من مخالفات وتقاعس بعض الوحدات الإدارية في تنفيذ إخطارات ، خصم أقساط الاستبدال في المواعيد المحددة مما نتج عنه الأضرار بأموال الهيئة فضلا عن أن عدم التحقق من سداد أقساط المدة السابقة وأقساط مدد الإعارة والأجازات بدون أجر يؤدي إلى الأضرار بالمؤمن عليه .


لذلك فقد وضعت الهيئة نظاما بتطوير مراجعة الأقساط الخاصة وأقساط الاستبدال لوحدات القاهرة والجيزة بفرض أحكام الرقابة وذلك باستخدام النظام الآلي بما يضمن سداد الأقساط في المواعيد المقررة لها .. وبناء على ذلك تقرر ما يلي :

1. إيفاد مندوبين من الهيئة للمعاونة في إعداد حصر بحالات استبدال المعاشات وحصر أخر لحالات الأقساط الخاصة وحالات الإعارة بمحافظتي القاهرة والجيزة . وإجراء التعديل اللازم وفقا لما تسفر عنه أعمال المراجعة وذلك بالرجوع إلى السجلات وملفات التأمين الاجتماعي بالوحدة والتحقق أيضا من بيانات الرقم التأميني لكل مؤمن عليه على أنه في حالة عدم الحصول على هذا الرقم يحرر المؤمن عليه نموذج تسجيل مواطن ويسلم لمندوب الهيئة مع مراعاة إيضاح كافة حالات .. المؤمن عليهم المستحقة عليهم أقساط استبدال أو أقساط خاصة سواء الذين تخصم منهم هذه الأقساط أو التي توقف خصمها لأي سبب من الأسباب مثل حالات الإعارة أو الأجازة بدون أجر .
2. تعتمد بيانات الحصر من المسئولين بجهاز التأمين الاجتماعي بالوحدة وتختم بخاتم شعار الدولة وتعتمد بياناتها عن الشهر الذي تمت مراجعته كشهر أساسي .
3. تعد الوحدة الإدارية التي تمت مراجعة بياناتها نسخة مستقلة من الاستمارة " 5 " تأمين ومعاشات معدلة إلى الاستمارة ( 5 أ ) تأمين ومعاشات ويدرج بها التعديلات التي تطرأ على أقساط الاستبدال شهريا بالإضافة إلى نسخة الاستمارة " 5 " تأمين ومعاشات بالأقساط الخاصة وترفق الاستمارات المشار إليها بالاستمارة " 3 " تأمين ومعاشات مع شيك سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي شهريا .
والهيئة تهيب بجميع الوحدات الإدارية بمحافظتي القاهرة والجيزة إلى مراعاة الأحكام السابقة .

تحريرا في 6/11/1990
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